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الجمهوريّـة التونسيّـة
مجلـس الدّولـة

المحكمـة الإداريّــة

تـقريـــر ختــم التّـحقيــــق

الدائرة التعقيبية الثالثة

39311:عـــددالقضيّـة

عددشاكرالهاديبشارعمقرّهاالقانوني،ممثّلهاشخصفيللأداءاتالعامّةالإدارة:المعقّبة
تونس،،93

"." ------------- " ، مقرّه " -------------:والمعقّب ضــدّه

:ملخّـص وقـائع القضيّـة

دخلعلىالضريبةمادّةفيجبائيّةمراجعةإلىخضعضدّهالمعقّبأنّوقائعتفيد
الإجباريالتّوظيففيقرارصدورعنهاوترتّب2001سنةشملتالطبيعيينالأشخاص

لفائدةجمليمبلغبدفعبمطالبتهيقضي1349/2005عددتحت2005نوفمبر28بتاريخ
أمامعليهفاعترضوخطاياأصلاد12.098,750قدرهالتّونسيّةللبلادالعامّةالخزينة
الحكم2007مارس1بتاريخفيهاوأصدرتبالقضيّةتعهّدتالتيبسوسةالإبتدائيّةالمحكمة
قراربنقضالأصلوفيشكلاالإعتراضبقبولإبتدائيّاوالقاضي914عددالإبتدائي
المعترضعلىالقانونيّةالمصاريفوحملمفعولهوإلغاءفيهالمطعونالإجباريالتّوظيف

بالقضيّةتعهّدتالتيبسوسةالإستئنافمحكمةأمامالمعقّبةاستأنفتهالذيالحكموهوضدّه،
نهائيّاوالقاضي550عددالجبائيالإستئنافيالحكم2007نوفمبر20بتاريخفيهاوأصدرت

هوالحكموهذابه،العملوإجراءالإبتدائيالحكموإقرارأصلاورفضهشكلاالإستئنافبقبول
محلّ الطّعن الماثل.

محكمةعنالصادرالجبائيالإستئنافيالحكم:فيهالمطعونالإستئنافيالحكم
بقبولنهائيّاوالقاضي550عددالقضيةفي2007نوفمبر20بتاريخبسوسةالإستئناف

العمل به.الإستئناف شكلا ورفضه أصلا وإقرار الحكم الإبتدائي وإجراء

إجراءات الطعن بالتعقيب :
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تاريخ الإعلام بالحكم  الإستئنافي : -
2008مارس26:القيامتاريخ
2008أفريل7:مرفقاتهاوالمذكرةتقديمتاريخ

وإحالةفيهالمطعونالحكمونقضوأصلاشكلاالتعقيبمطلبقبولالمعقّبة:طلبات
القانونيّةالمصاريفوحملمغايرةبتركيبةفيهاللنّظرالمختصّةالإستئنافمحكمةإلىالقضيّة

على المعقّب ضدّه.

موجز أسباب الطّعن:

أنّبمقولة،الجبائيةوالإجراءاتالحقوقمجلةمن50الفصلأحكامتأويلوسوءخرقأوّلا:
عليهالمنصوصللأداءالإجباريالتوظيفأنه:"يتمّعلىنصّتإليهالمشار50الفصلأحكام

وزيرلهفوّضمنأوالماليةوزيريصدرهمعللّقراربواسطةالمجلةهذهمن47بالفصل
عليهالمنصوصللترخيصتطبيقاالإجباريالتوظيفقرارصدرذلك..."وطالمافيالمالية

بالتفويضالمنتفعلإمضاءوتبعاالتفويضفيصريحقرارإلىواستناداالمذكور50بالفصل
مادةفيالجوهريةالشكليةالقواعداحترامتمّفقدبذلك،لهسمحماحدودوفيسواهدون

لمراقبةالجهويالمركزرئيسعنالصادرالإجباريالتوظيفقرارويكونالإختصاص
ضمنهالتنصيصوأنّالذكرسالف50الفصلأحكاممنشرعيتهاستمدّقدبسوسةالأداءات

مخالفةإطارفييندرجلاالماليةوزيرعنعوضاالجهويالمركزرئيسعنصدرأنهعلى
منطورأيّفيإثارتهيمكنوالذيالمطلقالبطلانتوجبالتيالجوهريةالشكليةالصيغ
فييدخلوإنّماالمنتقدالحكممحكمةذلكإلىذهبتمثلماالعامبالنظاملتعلقهالتقاضيأطوار

إطار مخالفة الصيغ الشكلية غير الجوهرية.

بمقولة،والتجاريةالمدنيةالمرافعاتمجلةمن14الفصلمنالثانيةالفقرةأحكامخرقثانيا:
عنترتّبإذاإلاّالبطلانإلىتؤدّيلاالخصوممصلحةسوىتهمّلاالتيالإجراءاتمخالفةأنّ

أنّحينفيالأصلفيالخوضقبلإثارتهتتمّأنوشريطةبهللمتمسّكضررحصولذلك
وقبلالإبتدائيالطّورفيللدّعوىالإفتتاحيّةالعريضةضمنالمطعنهذايثرلمبالأداءالمطالب
لحقهالذيالضرريثبتلمأنّهكماالدّعوىجوهرفيخوضهبعدأثارهوإنّماالأصلفيالخوض

شابالذيالإخلالأنّاعتبرتلمّاالإستئنافمحكمةفإنّوبالتّاليالشّكلي،الخللهذاجرّاءمن
للمحكمةويحقّالعامبالنّظامتمسّالتيالجوهريةبالإجراءاتإخلالهوالإجباريالتوظيفقرار
من14الفصلمنالثانيةالفقرةأحكامخالفتقدتكونبهوالتمسّكإثارتهنفسهاتلقاءمنولو

مجلة المرافعات المدنية والتجارية.

:  -طلبات المعقّب ضدّه

-رد المعقّب ضدّه:
:القــانون

:من جهة الشكل-
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القيامإجراءاتجميعمستوفياوالمصلحةالصفةلهممّنالتعقيبمطلبقدّمحيث
الشكلية، لذا نقترح قبوله من هذه الناحية.

:-من جهة الأصل

مجلةمن50الفصلأحكامتأويلوسوءخرقمنالمأخوذالأوّلالمطعنعن
الحقوق والإجراءات الجبائية:

التوظيفأنه:"يتمّعلىنصّتإليهالمشار50الفصلأحكامبأنّالمعقّبةتمسّكت
يصدرهمعللّقراربواسطةالمجلةهذهمن47بالفصلعليهالمنصوصللأداءالإجباري

الإجباريالتوظيفقرارصدرذلك..."وطالمافيالماليةوزيرلهفوّضمنأوالماليةوزير
فيصريحقرارإلىواستناداالمذكور50بالفصلعليهالمنصوصللترخيصتطبيقا

تمّفقدبذلك،لهسمحماحدودوفيسواهدونبالتفويضالمنتفعلإمضاءوتبعاالتفويض
الإجباريالتوظيفقرارويكونالإختصاصمادةفيالجوهريةالشكليةالقواعداحترام

أحكاممنشرعيتهاستمدّقدبسوسةالأداءاتلمراقبةالجهويالمركزرئيسعنالصادر
الجهويالمركزرئيسعنصدرأنهعلىضمنهالتنصيصوأنّالذكرسالف50الفصل
توجبالتيالجوهريةالشكليةالصيغمخالفةإطارفييندرجلاالماليةوزيرعنعوضا

مثلماالعامبالنظاملتعلقهالتقاضيأطوارمنطورأيّفيإثارتهيمكنوالذيالمطلقالبطلان
غيرالشكليةالصيغمخالفةإطارفييدخلوإنّماالمنتقدالحكممحكمةذلكإلىذهبت

الجوهرية.

بإقرارقضتالثانيةالدرجةمحكمةأنّفيهالمطعونالحكمإلىبالرجوعيتّضحوحيث
مختصةغيرسلطةعنلصدورهالإجباريالتوظيفقراربإبطالقضىالذيالإبتدائيالحكم
اتّخاذهعلىبطالعهالتنصيصودونبسوسةالأداءاتلمراقبةالجهويالمركزرئيسفيتتمثّل

باسم وزير المالية وبالنيابة عنه.

التوظيفأنّالجبائيّةوالإجراءاتالحقوقمجلةّمن50الفصلأحكاماقتضتوحيث
فيالماليّةوزيرلهفوّضمنأوالماليّةوزيريصدرهمعللّقراربواسطةيتمّللأداءالإجباري

ذلك.

اختصاصالماليةلوزيرأسندتأنهاالذكرآنف50الفصلأحكاممنيستنتجوحيث
الإختصاصتفويضحقنفسهالآنفيلهأجازتالإجباري،كماالتوظيفقراراتإصدار

المذكور على أن يتجسّم ذلك باتّخاذ قرار في التفويض.

التفويضعمليةبصحّةالمتعلقّينالشرطينأنّيتّضحالقضيةأوراقفيبالتّأملوحيث
إليهالمسندالإختصاصتفويضالماليةلوزيريجيزقانونينصوجودظلّفيوذلكمتوفران
الجهويالمركزلرئيسبموجبهفوّض2004أفريل28فيمؤرخلقرارالأخيرهذاواتّخاذ
نظرهمرجعحدودفيالإجباريالتوظيفقراراتإمضاءحقبسوسةالأداءاتلمراقبة

الترابي.
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التداعي،موضوعالإجباريالتوظيفقراريكونبيانهتقدّمماعلىترتيباوحيث
منطائلولاالإختصاصلقواعدمحترماالموضوع،محكمةإليهذهبتماعكسوعلى

بسوسةالأداءاتلمراقبةالجهويالمركزرئيسعنصدرأنّهأساسعلىببطلانهالتمسّك
هذامثلأنّضرورةمنهوبتفويضالماليةوزيرعنبالنيابةيصدرأنبدلنفسهعنأصالة

تفويضأنّثبتأنبعدالجوهريةالشكلياتبإحدىإخلالاذاتهحدّفييشكّللاالإغفال
قدبالتفويضالمنتفعةالجهةوأنّالوضعسابققانونينصبموجبفيهمرخّصاكانالإمضاء
بذلك،لهاسمحماحدودوفيالتفويضفيصريحقرارإلىاستناداالمذكورالقرارأمضت

المطعون فيه على هذا الأساس.الأمر الذي يتعيّن معه قبول المطعن الماثل ونقض الحكم

مجلةمن14الفصلمنالثانيةالفقرةأحكامخرقمنالمأخوذالثانيالمطعنعن
المرافعات المدنية والتجارية:

تؤدّيلاالخصوممصلحةسوىتهمّلاالتيالإجراءاتمخالفةبأنّالمعقّبةتمسّكتحيث
الخوضقبلإثارتهتتمّأنوشريطةبهللمتمسّكضررحصولذلكعنترتّبإذاإلاّالبطلانإلى
فيللدّعوىالإفتتاحيّةالعريضةضمنالمطعنهذايثرلمبالأداءالمطالبأنّحينفيالأصلفي

لمأنّهكماالدّعوىجوهرفيخوضهبعدأثارهوإنّماالأصلفيالخوضوقبلالإبتدائيالطّور
اعتبرتلمّاالإستئنافمحكمةفإنّوبالتّاليالشّكلي،الخللهذاجرّاءمنلحقهالذيالضرريثبت

تمسّالتيالجوهريةبالإجراءاتإخلالهوالإجباريالتوظيفقرارشابالذيالإخلالأنّ
الفقرةأحكامخالفتقدتكونبهوالتمسّكإثارتهنفسهاتلقاءمنولوللمحكمةويحقّالعامبالنّظام
والتجارية.المدنيةالمرافعاتمجلةمن14الفصلمنالثانية

علىوالتجاريةالمدنيةالمرافعاتمجلةمن14الفصلمنالثانيةالفقرةنصّتوحيث
إلاالإجراءبطلانعليهايترتبلاالشخصيةالخصوممصالحتهمالتيالقواعد:"مخالفةأنّ

الخوض في الأصل".متى نتج عنها ضرر للمتمسك بالبطلان وبشرط أن يثيره قبل

المهامممارسةتنظيمفيبالغةأهميةالإداريةالسلطإختصاصقاعدةتحتلّوحيث
حقوقوكفالةالإداريالعملسيرمقتضياتترتيبجهةمنالقانونيضبطهاكماوالوظائف

السلطإختصاصمسالةأنّاعتبارعلىوالقضاءالفقهاستقرّلذلكالسواء،حدّعلىالأفراد
أيّفيإثارتهاالخصومبإمكانوالتيالعامالنظامتهمالتيالجوهريةالمسائلمنتعدّالإدارية

.1إثارتها ولو من تلقاء نفسهطور من أطوار التقاضي ولو أمام التعقيب كما على القاضي

لماوخلافاضدّه،المعقّبأنّالملفأوراقمنيتّضحفإنّهذلكعنفضلاوحيث
السلطةاختصاصمسألةالإبتدائيّةللدّعوىالإفتتاحيّةالعريضةضمنأثارالمعقّبة،بهتمسّكت

معه رفض هذا المطعن.، الأمر الذي يتّجه2المصدرة لقرار التوظيف الإجباري

المقتـرح :

عن سلطة مختصّة وهو ما تمّ إقرار من قبل محكمة- وقد قضت محكمة البداية بإبطال هذا القرار لصدوره2
الإستئناف المطعون في حكمها.

.2002فيفري11بتاريخ32783عددضية1ّ
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القضيةوإحالةفيهالمطعونالقرارونقضوأصلاشكلاالتعقيبمطلبقبول:أوّلا-
جديدة.إلى محكمة الاستئناف بسوسة لتعيد النظر فيها بهيئة حكمية

حمل المصاريف القانونيّة على المعقّب ضدّه.- ثانيا :

2008ديسمبر10بتاريخحـرّر

المقرّر :

حسين عمارة
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